كان كلامنا في البيان الذي أفاده الماتن، وخلاصته: أن أسماء العبادات وضعت للصحيح بهذا التفصيل المستند إلى الروايات، فإذا رجعنا إلى الروايات نجدها على قسمين كما قال: قسم منها يشرح العبادات بأنواعها.
وقسم منها يدلل على الأجزاء، فيبين الأجزاء التي لابد أن تتوافر في هذه العبادة، وإذا كانت العبادة ناقصة لجزء منها نفهم أن تلك العبادة لم تتحقق.
كلا القسمين من الروايات يستفاد منه أن الاسم وضع للصحيح لا للأعم  من الصحيح والفاسد.

ومثال روايات القسم الأول التي تشرح نوع العبادة: كما إذا سئل الإمام عن الوضوء، فيبين حقيقة الوضوء، فيقول مثلاً: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وقسم من العبادات يبين الأجزاء التي يتألف منها هذا المركب العبادي، فيقول مثلاً الصلاة تكون بالركوع والسجود والقيام والذكر والطمأنينة وهكذا.

فنستظهر من كلا القسمين من الأدلة أن الأسماء وضعت للصحيح وليس للأعم من الصحيح والفاسد، ثم أورد إشكالات ورد عليها:

الإشكال الأول: لعل الاسم وضع للصحيح، ثم وضع بوضع ثاني من لدن المتشرعة للأعم، الذي أسميناه بالوضع التعيني، أو أنه أصبح مشتركاً أو منقولاً، فرد على هذا الإشكال.

الفذلكة الثانية: استشهد بمطابقة العرف لما يستفيده المتشرعة، فإذا سألنا العرف عن الماهيات العرفية المخترعة لديه، فسوف يبين لنا أجزاء الماهية، ومعنى ذلك أن الاسم يكون للمسمى التام بأجزائه، الكامل في كون هذه الأجزاء متحققة لتحصل المسمى، هذا شاهد.

بعد ذلك استشكل على هذا الشاهد وقال: لعل شرح العرف والمتشرعة للماهيات لا لكون الاسم وضع للمسمى التام بل للأعم، غاية الأمر الوجود قرينة، باعتبار أن المتشرعة غرضهم لا يتحقق إلا بذلك، فهم يبينون الأجزاء التي يتحقق بها المسمى التام لكونها مورداً لغرضهم.
فرد هذا الإشكال بأنه خلاف ما يستظهر من البيانات الجدية الصادرة من لدن الشارع.

بعد ذلك أورد على نفسه إشكالاً: ماذا نقول في صحة التقسيم والأدلة التي دلل بها على الوضع للأعم؟

رد هذا الإشكال بما أفاده من بيان سابق، بأن صحة التقسيم أو التبادر أو عدم صحة السلب عن الأعم، كل هذه الأدلة إنما تطلق لوجود تسامح من لدن العرف في إطلاق الاسم على الأعم، وبالذات إذا التفتنا إلى وجود الجامع بين الصحيح والأعم، وهذا الجامع هو الجامع العرفي، وهو أن العرف يدرك وجود مشاركة عرفية
 بين الصحيح والأعم، وهذه المشاركة العرفية، أي المشاركة في السنخية لدى العرف، تكفي في صحة إطلاق الاسم، هكذا قال الماتن، فالعرف لا يحتاج إلى قرينة إذا أطلق وكان إطلاقه يشمل الصحيح والأعم، لخفاء ما يصلح أن يجعل قرينة، لأنه هناك سنخية عرفية بين الصحيح والأعم، ومشاركة ومشاكلة بين الاثنين.
بعد ذلك أورد مطلباً في غاية الأهمية، وهو أن الماهية الواحدة إذا اختلفت الأصناف لها وتعددت، لابد أن تكون بعض الأجزاء تشكل محوراً لتلك الماهية، فالصلاة مثلاً مختلفة من حيث عدد الركعات، ومن حيثيات أخرى، فما هي الأجزاء التي تشكل المحور الرئيس في تحقق مسمى الصلاة؟ 

يقول هذه الأجزاء عبارة عن تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود التام، المكون من سجدتين، الأذكار للركوع والسجود، والتشهد والتسليم، هذه الأجزاء مأخوذة في كل صلاة من الصلوات، فلو تمت هذه الأجزاء صدقت ماهية الصلاة، أما بقية الأجزاء الأخرى في الصلاة من حيث الزيادة والنقصان فأخذت لا بشرط.

ثم أورد إشكالاً على نفسه وطرده، وخلاصته: أن بعض الصلوات التي خلت من هذه الأجزاء التي قلنا بأنها تشكل المحور الرئيس، إطلاق الصلاة عليها إما لكونها بدلاً، أو لكونها تسقط الملاك، فلا يبقى ملاك فتكون مجزئة.

وقلنا في مبحث الإجزاء من الكفاية: إن بعض الواجبات إذا أسقطت الملاك لا يبقى الأمر على حاله، بل يسقط لعدم وجود ملاك قابل للاستيفاء، الأمر كذلك في هذه الصلوات، وهكذا أيضاً ما تضمن الاكتفاء ببعض الصلوات الناقصة مثل حديث (لاتعاد)، فهذا لا يجعل أن الصلاة الناقصة لبعض الأجزاء التي ذكرناها صلاة تامة، بل هي صلاة ناقصة ولكن الشارع اكتفى بها لإسقاطها للملاك، وهكذا أيضاً بعض أفراد الحج، مثل الحج دون الوقوف في أحد الموقفين، فهذا لا يجعل الحج صحيحاً، ولكن لأنه يسقط الملاك فلا يبقى الأمر بالحج.
ثم قال:هذا الذي ذكرناه من خلال هذا الاستعراض
هو الموافق للعرف.

بعد ذلك أورد بحثاً في الشرائط، وأما البحث المتقدم فقد كان في الأجزاء، أما بحث الشرائط فهو: 

قال: الظاهر عدم دخل
بقية الشروط في تمام أفراد الماهية، فالشروط مختلفة، فبعضها قطعاً يدخل، مثل قصد الأمر للفعل، فهذا لايمكن أن نقول بعدم دخله، لأن حقيقة الصلاة هي عمل قربي، فقصد عنوان الصلاة، أو قصد امتثال أمرها لابد من تحققه، نعم بعض الشروط مثل الترديد بين أجزائها أو الموالاة دخوله أو القول بشرطيته محل إشكال، وبقية الشروط الأخرى غير داخلة، وإن اعتبرت في تمام أفراد الماهية، مثل الإخلاص في جميع العبادات، والطهارة في الصلاة.
ولكن في بعض الأحيان يصدق الاسم مع أنها غير مطلوبة شرعاً، بل أنها من غير أفراد الماهية والاسم يصدق، فليس هناك تساوق وتساوي بين تحقق الماهية في العرف ـ لأن هذه ماهية عرفية وليست ماهية حقيقية ـ وصدق الاسم، مثلاً هيئة الصلاة، فلو وقف الإنسان ليصلي، لكن دون أن ينوي التقرب إلى الله، فهذه تصدق عليها صلاة لدى العرف، أي تتحقق بها الماهية العرفية ولكنها ليست بصلاة، بل مباينة للفرد الحقيقي من الصلاة، فصدق الماهية أو انطباق عنوان الماهية عليه لا يجعلها فرداً ومصداقاً للصلاة، لأن الصلاة لابد أن تكون فيها قربة لله تبارك وتعالى.
قال الماتن: كما أن الظاهر عدم دخل بقية الشروط، وإن اعتبرت في تمام أفراد الماهية، كالخلوص في جميع العبادات والطهارة
في الصلاة، كما هو الحال في الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف، فالماهية قد تصدق كما بينا ولكنها ليست بفرد.
قال: لصحة الحمل على الفاقد لها ارتكازاً، كما إذا أطلقنا الصلاة على الصلاة من دون طهارة أو الصلاة من دون قربة، فارتكازاً يصدق عليها، ولو كانت دخيلة في التسمية لم يصح الحمل إلا بعناية المشابهة.
على صورة العمل من دون فقد عنوان، مع أنه ليس كذلك طبعاً، وليس هو كالفاقد للجزء، فالفاقد للجزء قلنا يصدق عليه الاسم بلحاظ المشاكلة والمشابهة، وهذا أصلاً لايشابه، لأن الصلاة من دون طهارة لا صلاة، ومن دون قربة لا صلاة، وإن صدقت الماهية، لكن الاسم والمسمى غير صادق.

مع أنه ليس كذلك قطعاً وليس هو كالفاقد للجزء الذي يصح فيه الحمل بلحاظ الجامع الارتكازي بين التام والناقص، على ما تقدم، لأن الفاقد للجزء فيه بعض العمل، وفيه بعض المسمى، ولكن الفاقد للشرط أصلاً مباين رأساً، فلا مجال لوجود جامع بين الفاقد للشرط والواجد له، بل هو فرد آخر أصلاً، لكن عند العرف يصدق عليه ذلك.
هنا بعض الإشكالات التي يريد الماتن أن يجيب عنها:
يقول هذا الكلام الذي أوردته يخالف ما ورد في الروايات، فالروايات عبرت عن بعض الشرائط بأنها لها دخل في تحصل وتحقق العمل، مثلاً: (الصلاة تفتتح بالوضوء، أو بالتكبير، أو الوقت واجب وفريضة من فرائض الصلاة) فهذه يستكشف منها أن الوقت كالركوع فريضة، فلما تعد الوقت فريضة فيكون مثل الركوع، مع أن الوقت شرط، والوضوء شرط أيضاً،  فكيف أصبح إطلاق الشرط كإطلاق الجزء في الروايات، ومعنى ذلك أن الماهية لا تتحصل وأن الاسم لا يصدق إلا بتحصل وتحقق الشرط، وهذا خلاف ما أوردته أنت أيها الماتن، فقد قلت إن الاسم قد يصدق من دون الشرط، والروايات تقول الاسم لا يصدق إلا بالشرط.

يرد الماتن: بأن هذه الروايات يمكن الإجابة عنها، إذا لابد حمل هذه الروايات على لزوم الإتيان بالوضوء لأجل الصلاة، ولزوم إيقاع الصلاة في داخل الوقت، فهذه الروايات تشير إلى أهمية شرط الوضوء وشرطية الوقت، لا لكون الوضوء والوقت دخيلين في صدق التسمية، بل التسمية تصدق دون تحصل الشرط، بخلاف الجزء، فإن الاسم لايصدق إلا مع وجود الجزء، فليس أن هذين الشرطين وهما  الوقت والطهارة دخيلان في تحقق وتحصل المسمى، لأنهما مقومان لمفهومها، إذ لاريب في مباينة الوضوء والوقت بنفسهما للصلاة، فالصلاة تختلف عن الوضوء والوقت يختلف عن الصلاة، وإنما الكلام في عدم صدق الصلاة على العمل إلا مع الوضوء، فالكلام في عدم صدق الصلاة إلا في داخل الوقت.
قال الماتن: وإنما الكلام في عدم صدقها على العمل إلا مع إيقاع العمل في داخل الوقت، وكذلك حال الطهارة المسببة عن الوضوء، فلابد أن يتحقق الأثر النوراني الذي أسميناه الطهارة، لأن الطهارة مختلف فيها هل هي نفس الغسلات والمسحات أو الأثر النوراني المترتب على هذه الغسلات.

قال الماتن: وحال الطهارة المسببة عن الوضوء، وهذه الألسنة المتقدمة لا تقول لك كما في دخالة الأجزاء في المسمى مثل دخالة  الركوع والسجود، فالأمر ليس كذلك.

وكذلك بقية الروايات مثل ما تضمن أن الطهور أحد أثلاث الصلاة، فهذا في غاية الوضوح، فكما إذا قال الصلاة تتركب من ركوع وسجود وذكر وطمأنينة وغيره، كذلك هنا، هنا يكون الطهور ثلثاً، فجعلته بمثابة الجزء في تحصل المسمى.

سواءً أريد به استعمال الطهور بالوضوء والغُسل، أم أريد به أثر الوضوء المتحقق وهي الحالة النورانية، وهو الطهارة، للقطع بعدم كونهما جزء من المسمى، فالشرط ليس له دخل في كونه كالجزء في تحصل المسمى.

بنحو يكون أحدهما ثلثاً منه، وإنما الكلام، أن هذه الروايات تريد أن تشير إلى أهمية شرطية الوضوء وشرطية الطهارة، فهذه الروايات لاتدلل على كون الوضوء كالركوع، ولا تدلل على كون الغسل كالسجود، وإنما تريد أن تشير إلى الأهمية فحسب، هذا خلاصة كلام الماتن.

طبعاً هذا الكلام قابل للمناقشة كما ترون، فالذي يظهر من الروايات خلاف ما يقوله الماتن، الذي يظهر أصلاً أن المسمى لا يتحقق إلا بالشرط، فالمسمى وإن صدق عرفاً، لكننا لانتحدث عن المسمى عرفاً، بل نتحدث عن المسمى الذي وضع الاسم له الشارع، والشارع يقول إن الوضوء على حد الركوع، فالمسمى أصلاً لا يتحقق شرعاً.
عند السيد الخوئي (رحمه الله) مطلباً، ويريد الماتن أن يناقشه:

المطلب الذي أفاده السيد الخوئي يختلف عن المطلب الذي أفاده الماتن، قال السيد الخوئي (رحمه الله): إن الاسم يدور مدار وجود الأركان، فإذا تحققت الأركان للعبادة صدق الاسم عليها، وإذا انتفى بعض أركانها انتفى صدق الاسم عليها، فالمدار في صدق الاسم هو تحقق ووجود الأركان، لأن هذا يستظهر من الروايات، لأن الروايات الواردة التي تبين الماهية وتفصح كاشفة عن حقيقة الصلاة تقول: إن الركن إذا أتي به وأخل بغيره سهواً، وقد اكتفي بالصلاة، وأجزأت هذه الصلاة وتحققت، فإذا أتي بالركن وغفل عن غيره سهواً، فالماهية تحققت، هكذا صدق الرواية، أما الركن إذا غفل عنه عمداً أو سهواً فإن الصلاة تبطل، لأن المسمى لم يتحقق، هكذا يقول نستظهر من الروايات.

ولا كلام للسيد الخوئي في الروايات، يقول نستظهر من كلام الفقهاء لعله وليس من الروايات، ولكن بعض الروايات أيضاً فيها نوع من هذا.
نقول: إن الاسم للعبادة يدور مدار وجود الأركان وينتفي بانتفائها.

الماتن استغرب هذه الدعوى، لأنها ليست بصحيحة، وأراد أن يناقشها بإسهاب، ويبين أن اسم العبادة لا يدور مدار تحقق الأركان، كما قال الماتن، بل يدور مدار تحقق الأجزاء الذي هو أورده فيما تقدم، وليس الأركان، فإذا وجدت الأجزاء ولو واجبة، ولا يشترط أركان، فإن هذه العبادة صدقت وصدق الاسم على المسمى، ليس الشرائط بل الأجزاء، فالاسم يدور مدار تحقق الأجزاء عند الماتن.

عند السيد الخوئي يقول: يدور مدار تحقق الأركان، فإذا كان هذا الجزء ركناً، أو هذا
الشرط ركناً، فالاسم يدور مدار ركنيته، أما إذا كان جزءاً فلا دخل له في تحصل وتحقق المسمى، على خلاف ما قاله الماتن.

ما هي حقيقة دعوى المحقق الخوئي؟
قال الماتن: دعوى أن الماهيات المذكورة لما كانت مخترعة من لدن الشارع، متقومة باعتبار الوحدة بين أجزائها، فلابد من الرجوع إلى الأدلة الواردة من الشارع، فالشارع يقول إذا تحققت هذه الأجزاء صدق المسمى وتحققت ماهيته.
قال المحقق الخوئي: مقتضى أدلة الأركان كونها هي الدخيلة في تحقق الاسم وفي تحصل الماهية، لا كما يقول صاحب المحكم.

وأن ما زاد عليها من أجزاء غير مقوم للماهية ولا مأخوذ في تحصلها، بخلاف ما قاله الماتن.

ما هو الفرق بين دعوى المحقق الخوئي ودعوى الماتن؟ 

دعوى  المحقق الخوئي بالأركان، أعم من أن تكون جزءاً أو شرطاً، ودعوى الماتن بالأجزاء، أعم من أن تكون ركناً أو غير ركن.

الماتن يريد أن يبطل دعوى المحقق الخوئي لتتم دعواه، فإذا بطلت دعوى المحقق الخوئي، فتتم الدعوى التي دلل بها الماتن على طبق ما أراده:

المناقشة الأولى: هل جاءت في الروايات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) كلمة (أركان)؟ وهل أطلقت كلمة (ركن) على بعض أجزاء الصلاة بحيث تفوت الصلاة بتركه عمداً وسهواً لكونه قد أطلق عليه (ركن) في الرواية؟ هل هذا الإطلاق موجود في روايات الأئمة (عليهم السلام)؟
إذا رجعنا إلى روايات الأئمة (عليهم السلام) لانجد لهذا الإطلاق عيناً ولا أثراً، بل هو استنباط محض من العلماء في الأجزاء المعددة التي يختل الواجب بتركها عمداً وسهواً، فبعض الأجزاء الروايات قلت إنه إذا تركها المكلف عمداً أو سهواً بطلت صلاته، وبعض الأجزاء قالت إذا تركها عمداً تبطل صلاته، أما إذا تركها سهواً أو نسياناً لاتبطل صلاته، فاستنبط العلماء من هذه الروايات مسألة ركنية الجزء وعدم ركنيته، لكن استنباطهم هذا لا يدلل على
 كونه دخيلاً في صدق المسمى وعدم كونه دخيلاً فيه.
بل هذا مصطلح فقهي، إذ لعل الركنية منتفية مع كون الاسم يصدق، ولعل الركنية متحققة، ولانتفاء أكثر أجزاء الاسم فلا يصدق، فلا نستطيع أن نقول إن الاسم يصدق إذا تحققت الأركان كما تدعي أيها المحقق العلم، فهذا أول الكلام.
قال: ولكنه يشكل على هذا المحقق أولاً: بأن التعبير بالأركان لم يرد في البيانات الشرعية ليدعى ظهوره في تقوم المسمى بهذه البيانات، بل هو ورد في ألسنة الفقهاء، فحملوه على بعض الأجزاء والشرائط، مثل القيام المتصل بالركوع، فهذا شرط.
بعد رجوعهم للأدلة التي لم تتضمن إلا عدم إجزاء الفاقد لهذه الأجزاء ولو سهواً وإجزاء الواجد لهذه الأجزاء الفاقد لغيرها من الأجزاء والشرائط سهواً.

والأول أعم من عدم تحقق المسمى.
فعدم إجزاء الفاقد لها، يعني قد يكون لا يجزئ، لكن يصدق عليه المسمى، هذا هو الأول.

والأول أعم من عدم تحقق المسمى، من إمكان تحققه به، وعدم الاجتزاء به، فالمسمى يصدق، ولكنه لا يجزئ.

لعدم وفائه بالملاك إلا في ظرف ووقت ينظم هذا الجزء الذي أكد عليه من قبل الروايات.

إلا في ظرف انضمام الجزء المفقود الذي هو ركن، مع إمكان استيفاء الملاك بالإتيان به منضماً له، وهو راجع في الحقيقة إلى عدم تعلق الطلب بالمسمى على إطلاقه، فقد يصدق المسمى لكنه لا يفي بالمطلوب.

بل بالمقيد من هذا الجزء بالخصوص، مثل الركوع، والقيام المتصل بالركوع، لكونه ركناً، كما هو الحال لو أتينا بالفاقد لغير الأركان عمداً، حيث لا إشكال في عدم الاجتزاء به، مع أنه لكون غلبة الأجزاء موجودة قد يصدق عليها الاسم، فالمدار ليس على طبق الاسم، حتى نقول إنه متى تحققت الأركان صدق الاسم وتحققت الماهية! بل هذه الأركان عبارات جاءت من الفقهاء، فهي اصطلاح فقهي.
حيث لا إشكال في عدم الاجتزاء به مع تحقق المسمى به عنده.

قال سابقاً: بالإضافة إلى بعض الأجزاء والشرائط التي لم تتضمن إلا عدم إجزاء الفاقد ولو سهواً، هذا الأول.

وقوله: (وإجزاء الواجب) هذا الثاني: كما أن الثاني أعم من تحقق المسمى به، حيث يمكن الاجتزاء بالناقص، بل بالمباين، لعدم إمكان تدارك الملاك التام معه أو لسقوط الملاك.
وأما ما تضمن نفي الماهية لفقد بعض الأركان، مثل لا صلاة إلا بطهور، فهذا صحيح موجود، ولكن هذا التعبير قد ورد في بعض الواجبات، وأنت لا تقول بركنيتها، مثل قولهم (عليهم السلام): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذا وارد وذاك وارد، فلا نستطيع أن نستنبط من الروايات أن الاسم يدور مدار النهي مثلاً، فإذا نهي الاسم دلل على أن ذلك الجزء الذي نفي به المسمى هو ركن، هذا اصطلاح فقهي.
نكتفي بهذا.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
